
توطئة:

الحمد له، والصلاة والسلام عل رسول اله، وبعد:

فالحم عل الخوارج والتعامل معهم مما استفاضت به كتب أهل العلم وفتاواهم قديما وحديثًا، وعل الرغم من ذلك فقد

اختلطت أحامهم عل البعض بسبب طول عهد الأمة بالتعامل مع أحام الخوارج، وتلبيسات بعض المنتسبين للعلم،

فظهرت تساؤلات واستنارات، ومن أهمها:

‐ أنه لا مشروعية للقول باستئصال الخوارج، بل إنَّ قتالهم لرد عدوانهم وصيالهم ونزولهم عل الشرع.

‐ أنَّ الأحاديث الواردة بـقتلهم (قتل عاد) خاصة بفئة معينة من الخوارج ف ذلك الوقت لا يمن تطبيقها ف كل زمان

ومان.

وجميع ذلك مبن عل أنَّ لدم المسلم حرمة يجب الوقوف عندها، ووجوب الامتناع عن  الخوض ف الفتنة الحاصلة بين

المسلمين.

فما دقة هذه الاعتراضات؟ وما أحام التعامل مع الخوارج ف الشرع، وكلام أهل العلم؟

(1)

الأصل حرمة دماء المسلمين:

من الأصول المقررة ف الشرع والمجمع عليها عند أهل العلم ولا تحتاج لثير بسط وتقرير: أنَّ الأصل ف دم المسلم الحرمة

والعصمة، لقوله تعال: {ومن يقْتُل مومنًا متَعمدًا فَجزاوه جهنَّم خَالدًا فيها وغَضب اله علَيه ولَعنَه واعدَّ لَه عذَابا عظيما}

[النساء: 93].

وقوله صل اله عليه وسلم: (والَّذِي ‏نَفْس بِيدِه لَقَتْل مومن اعظَم عنْدَ اله من زَوالِ الدُّنْيا) رواه النسائ، والبيهق ف شعب

الإيمان.

ومن أهم الفروق بين أهل السنة والغلاة: الاستهانة بدماء المسلمين لأدن الشبهات، والغلو ف التفير.

ومع تأكيد هذا الأصل العظيم، لن إن تحقق ف المسلم ما يبيح دمه –بحم شرع ومن جهة مخولة بذلك‐ فلا يون القتل

وإعانةً للمجرم ف ،ون التورعُّ عن الامتثال لما أمر الشارع به معصية ومخالفة للنص الشرعا، ويوالقتال حينها محرم

جريمته بالإفلات من العقاب، واتهاما للشرع بعدم الحمة أو الرحمة، وقد يصل إل حد رفض التشريع المخرج من الملة.

مفاهيم لترشيد الجهاد (4): كيف نقاتل الخوارج؟
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ومما أذن الشارع به ف القتل والقتال:

1- القصاص من القاتل: {ولَم ف الْقصاصِ حياةٌ يا اول الْبابِ لَعلَّم تَتَّقُونَ} [البقرة: 179].

2- قتل المرتد، لقوله صل اله عليه وسلم: (من بدَّل دِينَه فَاقْتُلُوه) رواه البخاري.

3- دفع الصائل المعتدي.

4-قتال الفئة الباغية.

5- قتال الخوارج الذين جاءت صفاتهم ف الأحاديث النبوية، وسيأت ذكرهم.

وقد فرق الشرع بين أنواع من القتال الذي يقع بين المسلمين، وجعل لل منها أحاما خاصةً بها، كما سيأت بيانه.

(2)

دفع الصائل:

الصائل هو: المعتدي عل نفس غيره، أو عرضه، أو ماله بغير حق.

ويشرعُ للمتعدَى عليه رد العدوان بالقدر اللازم لدفع الاعتداء، مبتدىا بالأخف فالأخف، ف كل زمان ومان.

ا، للأخبار التالإشراف": "يقول عوام أهل العلم إنَّ للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله وأهله، إذا أريد ظلم" قال ابن المنذر ف

جاءت عن رسول اله صل اله عليه وسلم، لم تخص وقتاً دون وقت، ولا حالا دون حال".

الأدلة عل ذلك:

قوله تعال: {فَمن اعتَدَى علَيم فَاعتَدُوا علَيه بِمثْل ما اعتَدَى علَيم واتَّقُوا اله واعلَموا انَّ اله مع الْمتَّقين } [البقرة: 194].

وحديث: (من قُتل دونَ ماله فهو شهيد، ومن قُتل دونَ دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دِينه فهو شهيد، ومن قُتل دونَ أهله فهو

شهيد) رواه أبو داود، والترمذي.

قال ابن حجر ف "فتح الباري" معلقًا عل حديث صفوان بن يعل، عن أبيه، قال: (خَرجت ف غَزوة، فَعض رجل فَانْتَزعَ

نفسه أو عل ن الخلاص منه إلا بجناية علوفيه دفع الصائل وأنه إذا لم يم " :(لَّمسو هلَيع هال َّلص ِا النَّبطَلَهبفَا ،تَهيثَن

بعض أعضائه ففعل به ذلك كان هدرا".

شروط دفع الصائل:

ذكر الفقهاء شروطًا لدفع الصائل، ه باختصار:

1- أن يون هناك اعتداء حقيقية لا مجرد توهم أو شك.

2-أن يون الاعتداء قائما بالفعل ف الحال، لا مجرد تهديد.

3-ألا يمن دفع الاعتداء بطريق آخر.

4- أن يدفع الاعتداء بالقدر اللازم من القوة مبتدىا بالأخف فالأخف.

مرالضرب، أو بضرب بيد ح مرواستغاثة ح لامن بمنهاج الطالبين": "ويدفع الصائل بالأخف فإن أم" قال النووي ف

سوط، أو بسوط حرم عصا أو بقطع عضو حرم قتل".

الِ ما داموا مقبلين علوام": "قتال الصقواعد الأح" عنه، قال العز بن عبد السلام ف ففإن هرب الصائل فيجب ال

الصيال، فإن انفوا حرم قتلهم وقتالهم".

واستثن من ذلك عدد من أهل العلم ما إذا فعل الصائل ف صياله ما يوجب العقوبة، كما لو ضربه ثم هرب، فإن

للمضروب الحق ف مماثلته ف الضرب، أو اعتدى عل عرضه، أو بدنه فيريد الإمساك به، أو أخذ ماله فيريد أن ينتزعه منه،

ِالنَّب قَال ،هالَكَ فَاتَّبِعخَذَ منْ اا" :؟ قَالهتَّبِعا بذَهو الخَذَ منْ افَا :لَه يلق ، «هتَّبِعي و هدَعفَلْي َّلنْ وقال الإمام أحمد: «فَا



صلَّ اله علَيه وسلَّم: (من قَاتَل دونَ ماله)، فَانْت تَطْلُب مالَكَ، فَانْ الْقَاه الَيكَ فََ تَتَّبِعه، و تَضرِبه، دعه يذْهب" أخرجه

الخلال ف السنة.

وللفقهاء تفصيلات عديدة ف هذه المسائل يرجع إليها ف مظانها.

(3)

قتال الفتنة:

والمقصود به القتال الذي لا يتبين فيه الحق، أو يون قتالا عل غاية غير مشروعة، أو يون قتالا عل ظلم.

قال الجصاص ف "أحام القرآن": "إذا قَصدَ كل واحد منهما صاحبه ظلما عل نحو ما يفعله أصحاب الْعصبِية والفتنة".

وقال النووي ف "شرح مسلم": "تُتَاول الأحاديث عل: من لم يظهر له الحق, أو عل طائفتين ظالمتين لا تَاوِيل لواحدة منهما".

وقد جاءت النصوص الشرعية ناهية عن قتال الفتنة والاشتراك فيه، ومن ذلك:

تكردنْ افَا :قَال ،اعالس نم را خَييهف اشالْمو ،اشالْم نم را خَييهف مالْقَائو ،مالْقَائ نم را خَييهدُ فتْنَةً الْقَاعحديث: (ف ‐

ذَاكَ، فَن عبدَ اله الْمقْتُول، و تَن عبدَ اله الْقَاتل) رواه أحمد.

‐ وحديث: (فَمن وجدَ منْها ملْجا، او معاذًا، فَلْيعذْ بِه) رواه البخاري.

فَقَال قَال " هضربِا قلْحفَلْي ضرا لَه انَتك نمو ،هبِغَنَم قلْحفَلْي غَنَم لَه انَتك نمو ،هبِلبِا قلْحفَلْي بِلا انَ لَهك نوحديث: (فَم ‐

رجل: يا رسول اله ارايت من لَم ين لَه ابِل و غَنَم و ارض؟ قَال: يعمدُ الَ سيفه فَيدُق علَ حدِّه بِحجرٍ، ثُم لينْج انِ

استَطَاعَ النَّجاء) رواه مسلم.

وقد عمل الصحابة رض اله عنهم بهذه الأحاديث حين اندلاع الفتنة بين عل ومعاوية رض اله عنهما ف معركت الجمل

وصفين، فاعتزلوا الفتنة إلا نفر يسير.

قال الشعب عن موقعت الجمل وصفين مجتمعتين: "بِاله الَّذِي لا إله إلا هو، ما نهض ف تلَكَ الفتنة إلا سته بدريين ما لهم

سابع، أو سبعة ما لَهم ثامن" أخرجه الطبري ف تاريخه.

وقال ابن تيمية ف " الفتاوى": "وأكثر أكابر الصحابة لم يقاتلوا لا من هذا الجانب ولا من هذا الجانب، واستدل التاركون

للقتال بالنصوص الثيرة عن النب ‐صل اله عليه وسلم‐ ف ترك القتال ف الفتنة، وبينوا أن هذا قتال فتنة".

سبب الاعتزال:

يتضح من أحاديث الفتن الت تأمر بـ (العزلة ف الفتنة، والبعد عن كلا الطائفتين المتقاتلتين، ولزوم الدار، وإغلاق الباب،

والتخلص من السلاح وكسره، وترك الدفاع عن النفس) أنَّ مقصود الشارع هو: تقليل القتال، وحقن الدماء، وإيقاف الحرب؛

سعيا إل إنهاء الفتنة؛ لأنَّ الاستمرار ف القتال يزيد الفتنة؛ لذا كان المعتزل للفتنة والمستسلم للقتل خيرا من المقاتل.

ه عنهما لأنَّ وضعه للسلاح وترك للقتال سيؤدي إلال رض الحسن بن عل ه عليه وسلم‐ علال صل‐ النب وقد أثن

حقن دماء المسلمين، واجتماع كلمة الأمة، فقال: (ابن هذا سيِدٌ ولَعل اله انْ يصلح بِه بين فىتَين من الْمسلمين) رواه

البخاري.

(4)

قتال الفئة الباغية:

البغاة هم: جماعة من المسلمين يخرجون عل الإمام، بتأويل سائغ، ولهم قوة وشوكة ومنعة.

ومعن التأويل السائغ: شُبهة أو حجة يستسيغون بها مفارقة الجماعة والخروج عل الإمام، وقد لا تون هذه الحجة صحيحة.



ويون لهذه الجماعة أحام الفئة الباغية بشرطين:

روضة الطالبين": "الذين يخالفون الإمام بالخروج عليه وترك الانقياد والامتناع من أداء الحقوق ينقسمون إل" قال النووي ف

بغاة وغيرهم، أما البغاة فتعتبر فيهم خصلتان:

إحداهما: أن يون لهم تأويل يعتقدون بسببه جواز الخروج عل الإمام أو منع الحق المتوجه عليهم ...

الثانية : أن يون لهم شوكة وعدد، بحيث يحتاج الإمام ف ردِهم إل الطاعة إل كلفة ببذل مال أو إعداد رجال، ونصب

قتال".

وقد ذكر أهل العلم ف كيفية التعامل مع البغاة:

أن يبعث إليهم الإمام شخصا أمينًا ناصحا، يسألهم ما ينقمون، فإذا ذكروا مظلمة أزالها، أو شبهة وضحها وبينها، وإن طلبوا

حقًا لهم أعطوه، فإن أصروا عل موقفهم ف الخروج، أو لم ين لهم مطلب عادل، وإنما كان خروجهم من أجل الدنيا، أو

انتزاع الحم فينصحون، وإلا يقاتلون.

وقد أوجب الشارع قتال الفئة الباغية، وجعل غاية قتالها التوقف عن الاعتداء، والنزول عل الشرع، قال تعال: {وانْ طائفَتانِ

تنْ فاءفَا هرِ الما لا ءتَف َّتح غتَب لُوا الَّتخْرى فَقاتا َلما عداهحا غَتنْ بما فَانَهيوا بحلصاقْتَتَلُوا فَا يننموالْم نم

فَاصلحوا بينَهما بِالْعدْلِ واقْسطُوا انَّ اله يحب الْمقْسطين} [الحجرات: 9].

فف وجوب قتالها: قال القرطب ف "تفسيره": "ف هذه الآية دليل عل وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها عل الإمام أو

عل أحد من المسلمين".

وف بيان مآل القتال وغايته:

قال الشافع ف "الأم": "فإن فاءت لم ين لأحد قتالها؛ لأن اله عز وجل إنما أذن ف قتالها ف مدة الامتناع بالبغ إل أن

تفء... والفء: الرجعة عن القتال، بالهزيمة، أو التوبة، وغيرها، وأي حال ترك بها القتال فقد فاء".

:بالمدافعة أولا قتل" الخارج عن الإمام فهو مفسر" وما ورد ف

‐ لحديث: (انَّه ستَونُ هنَات وهنَات، فَمن اراد انْ يفَرِق امر هذِه امة وه جميع، فَاضرِبوه بِالسيفِ كائنًا من كانَ) رواه

مسلم.

قال النووي ف "شرح مسلم": "فيه الأمر بقتال من خرج عل الامام، أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك، وينه عن

ذلك، فإن لم ينته قوتل، وإن لم يندفع شَره إلا بقتله، فقُتل كان هدرا".

‐ وحديث: (من بايع اماما فَاعطَاه صفْقَةَ يدِه وثَمرةَ قَلْبِه فَلْيطعه ان استَطَاعَ فَانْ جاء آخَر ينَازِعه فَاضرِبوا عنُق اخَرِ) رواه

مسلم.

قال النووي ف "شرح مسلم": "معناه ادفعوا الثان، فإنه خارج عل الإمام، فإن لم يندفع إلا بحرب وقتال فقاتلوه، فإن دعت

المقاتلة إل قتله جاز قتله ولا ضمان فيه؛ لأنه ظالم متعدٍّ ف قتاله".

ويلحظ أنَّ ف أنواع القتال السابقة أنَّ الأصل فيها عصمة دم المسلم، وإنما أبيح قتاله لدفع ضرره؛ فإن ذهب ضرره عادت

إليه عصمته (إلا بحقوقٍ ترتَّبت عل اعتدائه)، دون أن يبيح ذلك الطعن ف دينه وعقيدته لمجرد الاعتداء.

(5)

الخوارج:

أما ف حال التعامل مع الخوارج فنجد أنَّ النصوص الشرعية وأقوال أهل تختلف ف التعامل معها؛ لأنَّ  الخلاف مع الخوارج

عقدي، وبدعتهم ف التفير ومفارقة جماعة المسلمين ه من أشر البدع وأخطرها عل الأمة الإسلامية، وقد سبق ف مقال



(من هم الخوارج؟) بيان تفاصيل معتقد الخوارج، ويمن تتناول ف عدة مسائل:

1- الخوارج مبتدعون ف الدين، خارجون عن جماعة المسلمين:

‐ لحديث: (يقْرؤونَ القُرآنَ لا يجاوِزُ حنَاجِرهم، يمرقُونَ من الدِّين مروق السهم من الرمية) رواه البخاري، ومسلم.

(ةيمالر نم مهالس قرما يمك الدِّين نقُونَ مرمي ،مهنَاجِراوِزُ حجي  َآنؤونَ الْقُرقْري ،ةرِيلِ الْبرِ قَوخَي نقُولُونَ مي) :وحديث ‐

رواه مسلم.

(ةيمالر نم مهالس وقرم الدِّين نقُونَ مرمي ،مهياقاوِزُ تَرجي  َآنؤونَ الْقُرقْري ،لعيئؤونَ الْفسيو يلنُونَ الْقسحي) :وحديث ‐

رواه أبو داود، وأحمد.

قال ابن حجر ف "فتح الباري": "سموا بذلك لخروجهم عن الدين، وخروجهم عل خيار المسلمين".

لْبْى الارتَجا يمك اءوهلْكَ ات ى بِهِمارتَج امقْوا تما ف جخْريس نَّهاحد، لحديث: (و أقص والبدعة متغلغلة فيهم إل

بِصاحبِه ، يبقَ منْه عرق و مفْصل ا دخَلَه) أخرجه الطبران ف البير.

قال البيضاوي ف تحفة الأبرار": "معناه: يجري بينهم ويسري إل قلوبهم جري اللَب ف العروق إل أعماق البدن, وهو داء

يعتري الإنسان من عضة اللْب المجنون, وهو مرض مخوف تصل نايته إل جميع البدن".

جخْري َّتونون من أتباع الدجاجلة؛ لحديث (حثر فيهم الدجالون، ويولشدة انحراف بدعتهم وبعدهم عن الدين الصحيح ي

ف عراضهِم الدَّجال) رواه ابن ماجة.

وقد شهد التاريخ ظهور عدة (مهديين) ودجاجلة فيهم، وأعلنوا خلافات وإمارات، ثم يون مصيرهم آخر الزمان ف جيش

الأعور الدجال.

2- ولبدعتهم فإنَّهم يحملون النصوص الشرعية عل غير مرادها، ويفسرونها بأهوائهم:

‐ لحديث: (يقرؤون القرآنَ، يحسبون أنه لهم وهو عليهم) رواه مسلم.

‐ قال فيهم عل بن أب طالب رض اله عنه لما قالوا: "  حم ا له"، قال عل: " كلمةُ حق ارِيدَ بِها باطل" أخرجه مسلم.

‐ "وكانَ ابن عمر يراهم شرار خَلْق اله، وقَال: "انَّهم انْطَلَقُوا الَ آياتٍ نَزلَت ف الفَّارِ، فَجعلُوها علَ المومنين" أخرجه

البخاري تعليقًا، قال ابن حجر ف "فتح الباري": "وصله الطبري ف مسند عل من تهذيب الآثار ... قلت وسنده صحيح".

‐ ولما استدل الخوارج عل كفر الصحابة بآية: {ومن لَم يحم بِما انْزل اله فَاولَئكَ هم الْافرونَ}، قال ابن عباس رض اله

عنهما: "لَيس بِالْفْرِ الَّذِي يذْهبونَ الَيه انَّه لَيس كفْرا ينْقل عن الْملَّة"، أخرجه الخلال ف السنة، والحاكم ف المستدرك،

وغيرهما.

قال ابن تيمية ف "الفتاوى": "فإن الخوارج خالفوا السنة الت أمر القرآن باتباعها، وكفروا المؤمنين الذين أمر القرآن

بموالاتهم؛ ولهذا تأول سعد بن أب وقاص فيهم هذه الآية: {وما يضل بِه ا الْفَاسقين (26) الَّذِين ينْقُضونَ عهدَ اله من بعدِ

ميثَاقه ويقْطَعونَ ما امر اله بِه انْ يوصل ويفْسدُونَ ف ارضِ} [البقرة: 27] ، وصاروا يتتبعون المتشابه من القرآن

فيتأولونه عل غير تأويله، من غير معرفة منهم بمعناه، ولا رسوخ ف العلم، ولا اتباع للسنة، ولا مراجعة لجماعة المسلمين

الذين يفهمون القرآن".

وهذا ما يؤدي إل تحريف الدين وتغيير أحامه.

3- لذلك فإنَّ تأويلهم للنصوص غير سائغ، وهم غير معذورين فيه:

لأنَّه قائم عل اتباع الهوى ف تفسير النصوص،  ممن ليس له حق الاجتهاد والنظر؛ فما سبق هم من أبعد الناس عن

العلماء، وأكثرهم رفضا للامهم، وازدراء لهم.

قال أبو محمد ابن أب زيد القيروان ف كتاب "الجامع": " ومن قول أهل السنة: أنَّه لا يعذر من أداه اجتهاده إل بدعة؛ لأن



الخوارج اجتهدوا ف التأويل فلم يعذروا؛ إذ خرجوا بتأويلهم عل الصحابة، فسماهم عليه السلام مارقين من الدين، وجعل

المجتهد ف الأحام مأجورا وإن أخطأ".

وقال ابن حجر ف "فتح الباري": "وإنما فسقوا بتفيرهم المسلمين مستندين إل تأويل فاسد، وجرهم ذلك إل استباحة دماء

مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليهم بالفر والشرك".

وقال النووي ف "شرح مسلم: "فأما من ليس بأهل للحم فلا يحل له الحم، فإن حم فلا أجر له بل هو آثم، ولا ينفذ حمه،

سواء وافق الحق أم لا؛ لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرع، فهو عاص ف جميع أحامه، سواء وافق

الصواب أم لا، وه مردودة كلها، ولا يعذر ف شء من ذلك".

4-ولأجل خروجهم غير المسوغ عن الدين كفرتهم طائفة من أهل العلم، والأرجح عدم تفيرهم:

فمما يدل عل خطورة بدعة الخوارج: أنَّ فريقًا من أهل العلم حم بفرهم وردتهم قديما وحديثًا، وتوقف فيهم آخرون لم

يحموا بفرهم ولا إسلامهم، مع أنَّ عامة أهل العلم عل عدم تفير الخوارج، وإنَّما يحم عليهم بالبدعة والضلالة، وهو

الأرجح؛ لن ف هذا دليل عل خبث هذه البدعة، واختلاف أحوال الخوارج عن الفئات السابقة.

قال الآجري ف "الشريعة": "لم يختلف العلماء قديما وحديثًا أنَّ الخوارج قوم سوء، عصاة له تعال ولرسوله صل اله عليه

وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا ف العبادة، فليس ذلك بنافع لهم".

وقال النووي ف "شرح مسلم": "المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون: أن الخوارج لا يفرون كسائر أهل

البدع".

ولا يمنع ذلك من وقوع بعض فرقهم أو أفرادهم ف الفر؛ لارتابهم ناقضا من نواقض الإسلام، أو غير ذلك، لن لا يون

الحم عليهم إلا ببينة شرعية، بعد استيفاء الشروط، وانتفاء الموانع.

5- ومن آثار بدعتهم الخبيثة: سفك دماء المسلمين بتهمة الردة:

‐ لحديث: (يقْتُلُونَ اهل الاسلام ويدَعونَ اهل الاوثَانِ) رواه البخاري، ومسلم.

‐ (يقْتُلُونَ اهل اسَم) رواه أحمد.

قال القرطب ف "المفهم": "وذلك أنهم لما حموا بفر من خرجوا عليه من المسلمين، استباحوا دماءهم".

ومن انحرافهم أنَّهم يرون قتل من يرمونه بالرِدة أول من قتل الفار الأصليين، قال ابن تيمية ف "الفتاوى": "فإنهم يستَحلُّونَ

دماء أهل القبلة لاعتقادهم أنهم مرتدون أكثر مما يستحلون من دماء الفار الذين ليسوا مرتدين".

بل إنَّهم يقتلون المسلمين بطرق شنيعة لم تعرف ف المسلمين من قبل:

قال ابن كثير ف "البداية والنهاية" عن طائفة من الخوارج ظهرت ف المدائن: "فجعلوا يقتلون النساء والولدان، ويبقرون

بطون الحبال، ويفعلون أفعالا لم يفعلها غيرهم ".

وقصتهم ف ذبح عبد اله خباب بن الأرت رض اله عنه، وبقر بطن امرأته الحامل معروفة.

وهم من زعم أنَّ الذبح بالسين من السنن النبوية ف العصر الحال ونشروا العمل بها، (ينظر فتوى: ما حم ذبح أسرى

الأعداء بالسين؟ وهل هو فعلا سنة نبوية؟).

6- لذلك كانوا شر الخلق، وأضر عل المسلمين من الفار:

‐ لحديث: (هم شَر الْخَلْق والْخَليقَة) رواه أبو داود، وأحمد.

قال ابن الأثير ف "النهابة": "الْخَلْق: الناس، والْخَليقَةُ: البهائم. وقيل هما بمعن واحد، ويريد بهما جميع الخلائق".

‐ (شَر قَتْلَ قُتلُوا تَحت ادِيم السماء) رواه ابن ماجه، وأحمد.

قال ابن تيمية ف "منهاج السنة": "أي أنهم شر عل المسلمين من غيرهم، فإنهم لم ين أحد شرا عل المسلمين منهم: لا



اليهود ولا النصارى; فإنهم كانوا مجتهدين ف قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم،

مفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة".

وقال ف "الفتاوى": "وقد اتفق الصحابة والعلماء بعدهم عل قتال هؤلاء; فإنهم بغاة عل جميع المسلمين، سوى من وافقهم

عل مذهبهم، وهم يبدؤون المسلمين بالقتال، ولا يندفع شرهم إلا بالقتال; فانوا أضر عل المسلمين من قطاع الطريق. فإن

الدين حت أولئك إنما مقصودهم المال،  فلو أعطوه لم يقاتلوا، وإنما يتعرضون لبعض الناس، وهؤلاء يقاتلون الناس عل

يرجعوا عما ثبت بالتاب والسنة وإجماع الصحابة إل ما ابتدعه هؤلاء بتأويلهم الباطل وفهمهم الفاسد للقرآن".

ارِجالْخَو تَالرِ: لَقبْال نشَانِ متَعتَر نعذَا‐ يه دَاهيه عنه يقول ‐وال سعيد الخدري رض شيبة عن أب وأخرج ابن اب

احب الَ من قتَالِ عدَّتهِم من اهل الشّركِ".

ونقل ابن حجر ف "فتح الباري" عن ابن هبيرة قوله: "إن قتال الخوارج أول من قتال المشركين؛ إذ إن ف قتالهم حفظ رأس

."قتال أهل الشرك طلب الربح، وحفظ رأس المال أول مال الإسلام، وف

7- ولمعتقدهم السء وضررهم عل المسلمين فهم كلاب أهل النار:

‐ لحديث: (شَر قَتْلَ قُتلُوا تَحت ادِيم السماء، خَير قتل من قَتَلُوا، كَب أهل النار) رواه ابن ماجه.

‐ وحديث: (ا انَّهم كَب اهل النَّارِ) أخرجه ابن أب عاصم ف السنة.

وذلك تشبيها لدناءة أفعالهم ف حق المسلمين بدناءة اللاب:

قال المناوي ف "التيسير": "أي يتعاوون فيها كعواء اللاب، أو هم أخس أهلها وأحقرهم كما أن اللاب أخس الحيوان".

وقال: "هم قوم {الَّذِين ضل سعيهم ف الْحياة الدُّنْيا وهم يحسبونَ انَّهم يحسنُونَ صنْعاً}؛ وذلك لأنهم دابوا ونصبوا ف العبادة

وف قلوبهم زيغ، فَمرقوا من الدين بإغواء شيطانهم حت كفَّروا الموحدين بذنب واحد، وتأولوا التنزيل عل غير وجهه،

فخذلوا بعد ما أيدوا حت صاروا كلاب النار، فالمؤمن يستُر ويرحم ويرجو المغفرة والرحمة، والمفتون الخارج يهتك

ويعيِر ويقنط، وهذه أخلاق اللاب وأفعالهم، فلما كلبوا عل عباد اله ونظروا لهم بعين النقص والعداوة ودخلوا النار

صاروا ف هيئة أعمالهم كلابا كما كانوا عل أهل السنة ف الدنيا كلابا بالمعن المذكور".

8- ولخطورة بدعتهم وشدة انحرافها وسيطرتها عل عقولهم وتمسهم بها، مع البر ف نفوسهم ورفضهم للحق فإنَّ غالبهم لا

يرجعون عن بدعتهم:

‐ لحديث: (انَّ فيم قَوما يعبدُونَ ويدْابونَ، حتَّ يعجب بِهِم النَّاس، وتُعجِبهم نُفُوسهم) رواه أحمد.

ولذلك فإنَّ الخوارج يثرون من التفاخر بما قدموه وما فعلوه، ويثرون من تزكية منهجهم وأفعالهم، ويدفعهم غرورهم لادعاء

العلم، والتطاول عل العلماء ورفضهم، ومواجهة الأحداث الجسام، بلا تجربة ولا روية, ولا رجوع لأهل الفقه والرأي، ومن

قرأ سيرتهم عرف كيفية تعاملهم مع الصحابة وأهل العلم، بل كيف خاطب رأسهم رسول اله صل اله عليه وسلم: (اعدِل يا

محمدُ)!

‐ وحديث: ( يرجِعونَ حتَّ يرتَدَّ علَ فُوقه) رواه أبو داود، وأحمد.

و(الفُوق) هو موضع الوتر من السهم، أي لا يرجعون إل الدين الصحيح حت يرجع السهم عل الفوق، وهذا تعليق بالمحال

فإن ارتداد السهم عل الفوق محال، ورجوعهم إل الدين أيضاً محال.

قال الطيب ف "المشاة": "وهذا من التعليق بالمحال عل رجوعهم إل الدين بما يعد من المستحيلات؛ مبالغة ف إصرارهم

عل ما هم عليه حسما للطمع ف رجوعهم إل الدين".

وعقد الشاطب ف "الاعتصام" بابا سماه (الْمبتَدِعُ لَيس لَه تَوبةٌ) وساق فيه أدلة عديدة عل أنَّ المبتدع لا يرجع عن بدعته،

ومنها هذا الحديث، ثم قال:



"فهذه شهادة الحديث الصحيح لمعن هذه الآثار، وحاصلها: أن لا توبة لصاحب البدعة عن بدعته، فإن خرج عنها; فإنما

يخرج إل ما هو شر منها...

وهذا النف يقتض العموم بإطلاق، ولنه قد يحمل عل العموم العادي، إذ لا يبعد أن يتوب عما رأى ويرجع إل الحق...

ولن الغالب ف الواقع الإصرار، ومن هنالك قلنا: يبعد أن يتوب بعضهم; لأن الحديث يقتض العموم بظاهره...

وسبب بعده عن التوبة: أن الدخول تحت تاليف الشريعة صعب عل النفس; لأنه أمر مخالف للهوى، وصاد عن سبيل

الشهوات، فيثقل عليها جدًا...

ينسبها إل الشارع، ويدع أن ما ذكره هو مقصود الشارع، فصار هواه مقصودا بدليل شرع ف زعمه، فيف يمنه

الخروج عن ذلك وداع الهوى مستمسك بحسن ما يتمسك به وهو الدليل الشرع ف الجملة؟!".

9- ولجميع ما سبق فهم فرقة أخرى غير ما سبق من أنواع القتال بين المسلمين:

‐ لحديث: (تَونُ امت فرقَتَين فَتَخْرج من بينهِما مارِقَةٌ، يل قَتْلَهم اولَ الطَّائفَتَين بِالْحق) رواه مسلم.

‐ وحديث: (تَونُ ف امت فرقَتَانِ، فَتَخْرج من بينهِما مارِقَةٌ، يل قَتْلَهم اوهم بِالْحق ) رواه مسلم.

‐ (تَمرق مارِقَةٌ ف فُرقَة من النَّاسِ، فَيل قَتْلَهم اولَ الطَّائفَتَين بِالْحق) رواه مسلم.

‐ وحديث: (يخْرجونَ علَ فُرقَة مخْتَلفَة، يقْتُلُهم اقْرب الطَّائفَتَين من الْحق) رواه مسلم.

ه عنهما وعن الصحابة أجمعين، ودعواهما واحدة هال ومعاوية رض الحديث: جيش عل والفرقتان المقصودتان ف

الإسلام؛ فالخلاف بينهم ليس عل أمرٍ دين، أو افتراقٍ ف العقيدة.

فلم يجعل النب صل اله عليه وسلم الخوارج معهم، بل أخرجهم منهم، مما يدل عل أنهم ليسوا عل دعوة الإسلام.

قال ابن تيمية ف "الفتاوى": "فهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين عل رض اله عنه لما حصلت الفرقة بين أهل العراق والشام

أول ه عليه وسلم أن كلا الطائفتين المفترقتين من أمته، وأن أصحاب علال صل ن النبوكانوا يسمون الحرورية، بي

الطائفتين بالحق، ولم يحرِض إلا عل قتال أولئك المارقين الذين خرجوا من الإسلام، وفارقوا الجماعة، واستحلوا دماء من

سواهم من المسلمين وأموالهم، فثبت بالتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تلم

بالشهادتين".

10- وهم معاقبون ف الآخرة بحرمانهم من شفاعة الرسول صل اله عليه وسلم الت تنال أهل البائر:

‐ لحديث: (رجلانِ لا تَنَالُهم شَفَاعت يوم الْقيامة: امام ظَلُوم غَشُوم، وآخَر غَالٍ ف الدِّين مارِق فيه) أخرجه ابن أب عاصم

ف السنة.

قال الصنعان ف "التنوير": "(مارقٍ) من مرق السهم من الرمية نفذها أي خارج بغلوه من الدين مع أنه باق عل الإسلام إلا أنه

بغلوه صار كالخارج عنه".

11- لذا جاءت النصوص ف علاج بدعتهم بالأمر بقتلهم، والتأكيد عليه:

‐ لحديث: (فَاذَا لَقيتُموهم فَاقْتُلُوهم) رواه أبو مسلم.

‐ وحديث: (فَاذَا خَرجوا فَاقْتُلُوهم، ثُم اذَا خَرجوا فَاقْتُلُوهم، ثُم اذَا خَرجوا فَاقْتُلُوهم) رواه أحمد.

‐ وحديث: (قتَالُهم حق علَ كل مسلم) رواه أحمد.

وطبيعة قتالهم قتل استئصال لا دفع صائل، ولا لغاية معينة:

‐ لحديث: (لَئن انَا ادركتُهم قْتُلَنَّهم قَتْل عادٍ) رواه البخاري.

‐ وحديث: (لَئن ادركتُهم قْتُلَنَّهم قَتْل ثَمود) رواه البخاري ومسلم.

‐ وحديث: (كلَّما طَلَع منْهم قَرنٌ قَطَعه اله عز وجل) رواه أحمد.



ثَركا ( عنٌ قُطقَر جا خَرلَّمك) :ه عليه وسلم يقولال ه صلقال ابن عمر: سمعت رسول ال (عنٌ قُطقَر جا خَرلَّمك) :وحديث ‐

من عشْرِين مرةً) رواه ابن ماجه.

قال ابن الجوزي ف "كشف المشل": " وقَوله: (لأقتلنهم قتل عاد)  اي أستأصلهم؛ فَان عادا استؤصلوا".

وقال النووي ف "شرح مسلم": " قوله صل اله عليه وسلم (لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد) أي قتلا عاما مستأصلا، كما قال

تعال: {فَهل تَرى لَهم من باقية} وفيه الحث عل قتالهم".

وقال العين ف "عمدة القاري": "التقدير: كقتل عاد، والتشبيه لا عموم له، والغرض منه استئصالهم باللية كاستئصال عاد،

لأن الإضافة ف قتل عاد إل المفعول.

ون المراد القتل الشديد القوي، لأنهم كانوا مشهورين بالشدة والقوة، وعلالفاعل ي إذا كان من الإضافة إل :فإن قلت

التقديرين المراد استئصالهم بأي وجه كان وليس المراد التعيين بشء".

وقال القسطلان ف "شرح صحيح البخاري": "(لئن أنا أدركتهم) أي الموصوفين بما ذكر (لأقتلنهم قتل عاد) أي لأستأصلنهم

بحيث لا أبق منهم أحدًا كاستئصال عاد".

وقال العظيم أبادي ف "عون المعبود": " (قْتُلَنَّهم قَتْل عادٍ): أراد بقتل عاد استيصالهم بالهلاك".

فسبب القتل هو بدعتهم الخطيرة:

نقل الملا الهروي عن الطيب قوله: "أي: فإذا لقيتموهم فاعلموا أنهم شرار خلق اله فاقتلوهم، كما قال: (طوب لمن قتلهم

وقتلوه)، ووجه آخر: وهو أن يون الجزاء محذوفًا، يعن فاقتلوهم والجملة بعده استئنافية لبيان الموجب".

وقال المازري ف "المعلم " عن حديث (لَئن أدركتُهم لاقْتُلَنَّهم قَتْل عادٍ): " قد يتعلق بظاهر هذا من يرى تفيرهم وقد اختلف

أهل الأصول ف تفيرهم.

وقد ينفصل عن هذا من لا يرى تفيرهم بأن يحمل قتلهم عل أنه كالحدّ لهم عل بدعتهم".

وقال ابن تيمية ف "الصارم المسلول": "فرتَّب الأمر بالقتل عل مروقهم فعلم أنه الموجب له".

12- ورتَّب الأجر البير عل قتلهم للحث عليه وحسم التردد فيه لما قد يقع ف النفوس من عبادتهم واستدلالهم بالنصوص

الشرعية، ومناداتهم بتطبيقها.

فمن قاتلهم فهو خير الأمة:

‐ لحديث: (من قَاتَلَهم كانَ اولَ بِاله منْهم) رواه أبو داود، وأحمد.

." تما اقب نم يعون المعبود": "ا" قال العظيم أبادي ف

...أمت ه من باقبال أول الأمة أي من قاتلهم من أمت مرقاة المفاتيح: "الضمير فيه راجع إل" نقل الملا الهروي ف

وأما عل الوجه الثان فالضمير راجع إل الفرقة الباطلة".

.(يقتلهم خيار أمت) :وحديث ‐

‐ وحديث: (خَير قتل من قَتَلُوا) رواه ابن ماجه، وأحمد.

وله الأجر البير يوم القيامة:

‐ (فَانَّ ف قَتْلهِم اجرا، لمن قَتَلَهم عنْدَ اله يوم الْقيامة) رواه مسلم.

‐ (فَطُوب لمن قَتَلَهم، وطُوب لمن قَتَلُوه). وطوب شجرة ف الجنة.

ومن قاتلهم ولم يقتل فله أجر شهيد، ومن قُتل عل أيهيم فله أجر شهيدين:

‐ (من قَتَلَهم فَلَه اجر شَهِيدٍ، ومن قَتَلُوه فَلَه اجر شَهِيدَين) أخرجه الطبران ف الأوسط، والبخاري ف التاريخ البير.

بل إن قتلهم ياد يف للنجاة من النار لثرة الثواب عليه:



هلَيع هال َّلص ِهِمانِ نَبِيسل َلع ملَه ا قُضم ،مونَهيبصي الَّذِين شيالْج لَمعي الخوارج: "لَو ه عنه فال رض قال عل ‐

وسلَّم ،تَّلُوا عن الْعمل" رواه مسلم.

قال السيوط ف "الديباج": " اي لاتلوا عل ثَواب ذَلك الْعمل واعتمدوا علَيه ف النجاة من النَّار والفوز بِالْجنَّة نَّه عظيم

جسيم".

(6)

موقف الصحابة من قتال الخوارج:

عل عس موقف الصحابة –رض اله عنهم‐ من الفتنة الت ابتعدوا عنها، وتجنبوها، كان موقفهم من قتال الخوارج، فقد

اجتمعوا لقتالهم، وحثوا الناس عليه، ورووا لهم أحاديث رسول اله صل اله عليه وسلم ف ذلك.

‐ ولما رأى عل رض اله عنه لما (ذو الثدية) مقتولا: (فَبر، ثُم قَال: صدَق اله، وبلَّغَ رسولُه) رواه ومسلم.

وف رواية: (فَخَررنَا سجودا وخَر عل ساجِدًا معنَا) رواه أحمد.

قال ابن تيمية ف "الفتاوى": "وقاتل أمير المؤمنين عل بن أب طالب رض اله عنه الخوارج، وذكر فيهم سنَّة رسول اله

المتضمنة لقتالهم، وفرح بقتلهم، وسجد له شراً لما رأى أباهم مقتولا وهو ذو الثُّدَية .

اً لم يفرح بذلك ، بل ظهر منه من التألم والندم ما ظهر، ولم يذكر عن النببخلاف ما جرى يوم "الجمل" و "صفين"؛ فإن علي

صل اله عليه وسلم ف ذلك سنَّة بل ذكر أنه قاتل باجتهاده".

سجود ر دليل ظاهر أن تلك كانت عادة الصحابة، وهّسجود كعب حين سمع صوت المبش الزاد": " وف" وقال ابن القيم ف

بن أب ذَّاب، وسجد علمة الليسم دِّيق لما جاءه قتلر الصر عند النعم المتجددة، والنقم المندفعة، وقد سجد أبو بالش

طالب لما وجد ذا الثُّدية مقتولا ف الخوارج".

وكان عبد اله بن عمر رض اله عنهما: "يرى قتَال الْحرورِية حقا واجِبا علَ الْمسلمين" أخرجه أحمد ف السنة.

وقال معاوية بن قرة: "خرج محم ف زمان أصحاب رسول اله صل اله عليه وسلم فخرج عليه بالسيف رهط من أصحاب

رسول اله منهم عائذ بن عمر" أخرجه أحمد ف السنة.

وقال الأزرق بن قيس: "كنا بالأهواز نقاتل الخوارج وفينا أبو برزة الأسلم رض اله عنه"" أخرجه أحمد ف السنة.

ثم قاتلهم معاوية، وقاتلهم عبد اله بن الزبير، رض اله عنهم أجمعين، وكان عل قتالهم كافة علماء الأمة جيلا بعد جيل،

والأخبار ف ذلك أكثر من أن تُحص ف مقال مختصر.

(7)

قتال الخوارج لا يختص بزمان أو مان:

كل من انطبق عليه وصف الخوارج فهو مشمول بنصوص القتال، والدليل عل ذلك:

أنَّ الأحاديث تنص عل أن الخوارج فرقة سيستمر وجودها إل آخر الزمان، وقد جاءت مطلقةً ف أحام التعامل مع

الخوارج دون أن تخصصها بزمن دون آخر.

،(موا فَاقْتُلُوهجذَا خَرا ثُم ،موا فَاقْتُلُوهجذَا خَرا ثُم ،موا فَاقْتُلُوهجذَا خَرفَا) الأمر بقتلها كلما خرجت لحديث ت علبل إنَّها نص

وحديث: (اينَما لَقيتُموهم فَاقْتُلُوهم)، وحديث: (كلَّما طَلَع منْهم قَرنٌ قُطع).

وهذا ما فهمه علماء الأمة، وما زالوا يستدلون بهذه النصوص عل هذا العموم.

قال الشهرستان  ف "الملل والنحل": "كل من خرج عل الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسم خارجيا، سواء كان



الخروج ف أيام الصحابة عل الأئمة الراشدين؛ أو كان بعدهم عل التابعين بإحسان، والأئمة ف كل زمان".

وقال ابن حزم ف "الفصل": "ومن وافق الخوارج من إنار التحيم وتفير أصحاب البائر والقول بالخروج عل أئمة الجور

."غير قريش فهو خارج النار وأن الإمامة جائزة ف بائر مخلدون فوإن أصحاب ال

وقال ابن تيمية ف "الفتاوى": "وهذه العلامة الت ذكرها النب ‐صل اله عليه وسلم‐ ه علامة أول من يخرج منهم، ليسوا

مخصوصين بأولئك القوم؛ فإنه قد أخبر ف غير هذا الحديث أنهم لا يزالون يخرجون إل زمن الدجال، وقد اتفق المسلمون

عل أن الخوارج ليسوا مختصين بذلك العسر.

وأيضا فالصفات الت وصفها تعم غير ذلك العسر؛ ولهذا كان الصحابة يروون الحديث مطلقا" ثم ذكر الأحاديث.

ثم إنَّ خطرهم العقدي لا يختص بوقتٍ دون وقت، بل ربما كان ف بعض الفرق اللاحقة أشد انحرافًا وتلبيسا من الفرق

.الأول

(8)

أحام أخرى للخوارج:

ورد ف كلام أهل العلم أحام أخرى للتعامل مع الخوارج غير ما سبق، ليس هذا مان بسطها، أو الفتوى فيها؛ وإنما هو

لبيان خصوصية هذه البدعة الخطيرة واختلافها عن بقية حالات القتال بين المسلمين:

1- جواز ابتدائهم بالقتال وإن لم يبدؤوا:

قال ابن تيمية ف "الفتاوى": "فلم يأمر بقتال الباغية ابتداء. فالاقتتال ابتداء ليس مأمورا به؛ ولن إذا اقتتلوا فلم يأمر بقتال

الباغية ابتداء.

فالاقتتال ابتداء ليس مأمورا به؛ ولن إذا اقتتلوا أمر بالإصلاح بينهم؛ ثم إن بغت الواحدة قوتلت؛ ولهذا قال من قال من

الفقهاء: إن البغاة لا يبتدئون بقتالهم حت يقاتلوا.

مقَتَلَه نمل هنْدَ الا عرجا هِمقَتْل نَّ ففَا مفَاقْتُلُوه موهيتُما لَقنَميه عليه وسلم‐ فيهم: (اال صل‐ وأما الخوارج فقد قال النب

يوم الْقيامة، وقَال: (لَئن ادركتهم قْتُلَنهم قَتْل عادٍ)".

‐ جريحهم؛ لأمر النب ه، أن الخوارج يجوز قتلهم ابتداء، والإجهاز علالصحيح، إن شاء ال" :"المغن" وقال ابن قدامة ف

صل اله عليه وسلم‐ بقتلهم ووعده بالثواب من قتلهم، فإن عليا ‐رض اله عنه ‐ قال: لولا أن ينظروا، لحدثتم بما وعد

اله الذين يقتلونهم عل لسان محمد صل اله عليه وسلم؛ ولأن بدعتهم، وسوء فعلهم، يقتض حل دمائهم؛ بدليل ما أخبر به

النب ‐صل اله عليه وسلم‐ من عظم ذنبهم، وأنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم يمرقون من الدين، وأنهم كلاب النار، وحثه

عل قتلهم، وإخباره بأنه لو أدركهم لقتلهم قتل عاد، فلا يجوز إلحاقهم بمن أمر النب ‐صل اله عليه وسلم‐ بالف عنهم،

وتورع كثير من أصحاب رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ عن قتالهم، ولا بدعة فيهم".

2- جواز قتل الشخص المفرد من الخوارج وإن لم ين له جماعة، وإن لم يقاتل:

بحث أهل العلم مسألة المبتدع الداع إل بدعته الذي يتسبب ف تفريق الجماعة، والخروج عن الدين الصحيح، وقرروا أنه

يجوز للحاكم قتله إن كان ضرره عظيما، ولم يمن دفع شره إلا بذلك.

وبمثل هذا قتل عدد من رؤوس المبتدعة بفتاوى كبار علماء زمانهم، كمعبد الجهن ف عهد الخليفة عبد الملك بن مروان،

وغيلان الدمشق ف عهد الخليفة هشام بن عبد الملك، وغيرهم من الزنادقة والمبتدعة، فيف إذا كانت هذه البدعة ه من

أشر البدع وأخطرها، ولا تتوقف حت تستباح بها الدماء المعصومة؟

قال ابن رجب ف "جامع العلوم والحم": "وقد روي من وجوه متعددة أن النب ‐صل اله عليه وسلم‐ أمر بقتل رجل كان



يصل، وقال: (لَو قُتل، لَانَ اول فتْنَة وآخرها)، وف رواية: (لَو قُتل، لَم يخْتَلف رجَنِ من امت حتَّ يخْرج الدَّجال) خرجه

الإمام أحمد وغيره، فيستدل بهذا عل قتل المبتدع إذا كان قتله يف شره عن المسلمين، ويحسم مادة الفتن.

وقد ح ابن عبد البر وغيره عن مذهب مالك جواز قتل الداع إل البدعة".

وقال ابن تيمية ف "الفتاوى": "فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج؛ كالحرورية والرافضة ونحوهم: فهذا فيه قولان

للفقهاء، هما روايتان عن الإمام أحمد. والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم؛ كالداعية إل مذهبه ونحو ذلك ممن فيه فساد

فإن النب صل اله عليه وسلم قال: (أينما لقيتموهم فاقتلوهم)، وقال:  (لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد).

وقال عمر لصبيغ بن عسل: لو وجدتك محلوقًا [يقصد علامة الخوارج الت كانت فيهم] لضربت الذي فيه عيناك.

ولأن عل بن أب طالب طلب أن يقتل عبد اله بن سبأ أول الرافضة حت هرب منه.

ولأن هؤلاء من أعظم المفسدين ف الأرض؛ فإذا لم يندفع فسادهم إلا بالقتل قتلوا ولا يجب قتل كل واحد منهم إذا لم يظهر

هذا القول أو كان ف قتله مفسدة راجحة.

وقال: "ومن لم يندفع فساده ف الأرض إلا بالقتل قتل، مثل المفرق لجماعة المسلمين والداع إل البدع ف الدين".

وذكر ابن عابدين ف "حاشيته ":"والمبتدع لو له دلالة ودعوة للناس إل بدعته ويتوهم منه أن ينشر البدعة وإن لم يحم بفره

جاز للسلطان قتله سياسة وزجرا؛ لأن فساده أعل وأعم حيث يؤثر ف الدين".

والبدعة لو كانت كفرا يباح قتل أصحابها عاما، ولو لم تن كفرا يقتل معلمهم ورئيسهم زجرا وامتناعا".

وقال ابن فرحون المال ف "تبصرة الحام":" وأما المفرق لجماعة المسلمين فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل".

3- جواز قتل أسير الخوارج ومدبرهم:

سبق كلام ابن قدامة: "الصحيح، إن شاء اله، أن الخوارج يجوز قتلهم ابتداء، والإجهاز عل جريحهم".

وقال أبو الحسن الطرابلس ف "معين الحام": "فإن هزمهم ولهم فئة يلجؤون إليها فينبغ للإمام العدل أن يتبع مدبرهم

ويجهز عل جريحهم ويقتل أسيرهم وإن شاء حبسه؛ لأنه لو خلاهم يعودون حربا علينا، وإن لم ين لهم فئة لم يفعل شيىا من

ذلك".

وقال السرخس ف "المبسوط": "وإن كانت له فئة فلا بأس بأن يقتل أسيرهم؛ لأنه ما اندفع شره، ولنه مقهور، ولو تخلص

انحاز إل فئته .

فإذا رأى الإمام المصلحة ف قتله فلا بأس بأن يقتله، وكذلك لا يجهزوا عل جريحهم إذا لم يبق لهم فئة، فإن كانت باقية فلا

قتل الأسير والتجهيز عل تلك الفتنة والشر بقوة تلك الفئة، ولأن ف جريحهم؛ لأنه إذا برئ عاد إل بأس بأن يجهز عل

الجريح كسر شوكة أصحابه".

وقال الجصاص ف "أحام القرآن" :"فإذا كانت لهم فئة فإنه يقتل الأسير إن رأى ذلك الإمام ويجهز عل الجريح ويتبع

المدبر".

4- جواز اغتنام أموالهم:

قال السرخس ف "شرح السير": "المال لو كان للخوارج لم يجز رده عليهم مع بقاء توهم الاستعانة عل قتال المسلمين إن

كانت منعتهم باقية".

وقال ابن تيمية ف "الفتاوى": "" فإن منهم من أباح غنيمة أموال الخوارج، وقد نص أحمد ف رواية أب طالب ف حرورية

ء للمسلمين ... فجعل أحمد الأرض التقرية فخرجوا يقاتلون المسلمين فقتلهم المسلمون فأرضهم ف كان لهم سهم ف

للخوارج إذا غنمت بمنزلة ما غنم من أموال الفار.

وبالجملة فهذه الطريقة ه الصواب المقطوع به؛ فإن النص والإجماع فرق بين هذا وهذا، وسيرة عل رض اله عنه تفريق



بين هذا وهذا؛ فإنه قاتل الخوارج بنص رسول اله وفرح بذلك ولم ينازعه فيه أحد من الصحابة، وأما القتال يوم صفين فقد

قتل عل أهل الجمل وغيرهم "إخواننا بغوا علينا" طهرهم السيف وصل ظهر منه من كراهته والذم عليه ما ظهر، وقال ف

الطائفتين ".

وقال": "فهؤلاء يقاتلون ما داموا ممتنعين، ولا تسب ذراريهم، ولا تغنم أموالهم الت لم يستعينوا بها عل القتال، وأما ما

استعانوا به عل قتال المسلمين من خيل وسلاح وغير ذلك، فف أخذه نزاع بين العلماء، وقد روي عن عل بن أب طالب أنه

نهب عسره ما ف عسر الخوارج، فإن رأى ول الأمر أن يستبيح ما ف عسرهم من المال كان هذا سائغًا".

وهذا ما كان عليه المسلمون ف محاربة الخوارج، فقد ذكر ابن كثير ف "البداية والنهاية" أنَّ المهلب: "اشترط عل أهل

البصرة أن يقوِي جيشه من بيت مالهم، وأن يون له ما غلب عليه من أموال الخوارج ، فأجابوه إل ذلك".

(9)

المخدوعون ف صف الخوارج:

لا حجة لبعض من يقول إنَّ ف صفوف الخوارج من هو مخدوع، أو جاهل، أو مغرر به؛ إذ إنَّ الأصل ف التعامل مع

الطوائف الت لها قوة وشوكة ومنَعة، ولها قيادة تأتمر بأمرها، وراية تقاتل تحتها: أن يتعامل معها بمجموعها العام، والغالب

عليها، وما يظهر منها من عقائد وتصرفات.

بل لا تتصور طائفة مسلمة أو غير مسلمة إلا وفيها من هذه الأصناف: الجاهل، والمره، والمغرر به، وحسن النية، والراغب

ف مغنم دنيوي، ونحوهم، لن لا يتوقف الحم عل هذه الطوائف أو التعامل معها عل مخالفة بعض الأفراد لعامة الطائفة،

بل تقاتل جميعا دون تفريق بين أفرادها.

وقد كان الرسول  يخاطب رؤساء القبائل، والملوك، والزعماء، وينذرهم ويقيم عليهم الحجة، فإن سالموه أو أسلموا: كان

سلمه لهم ولأقوامهم، وحرم دماءهم وأموالهم جميعا، وإن حاربوه حاربهم جميعا، واستحل منهم ذلك، دون أن يون ذلك

لل فرد من أفراد قومهم أو جيوشهم.

ثم قاتل الصحابة ‐رض اله عنهم‐ الممتنعين عن أداء الزكاة، وفتحوا البلدان، وقاتلوا الخوارج. وعل ذلك جرت أقوال

أهل العلم، وعملهم؛ لم يشترط أحد منهم ألا يون ف صفوف المقاتلين من هو مغرر به، أو مخدوع، أو جاهل؛ إذًا لتوقف

الجهاد ف سبيل اله!

ثم إن كان ف أفراد هذه الطوائف من له عذر من جهل، أو تغريرٍ، أو غير ذلك: فإنه يبعث عل نيته يوم القيامة، واله حسيبه،

اشٍ، قَدْ لَجيقُر نم لجتِ بِريونَ بِالْبموي تما نا منَّ نَاسا بجأنه قال: (الْع   الحديث الصحيح عن النب فقد ورد ف

رصتَبسالْم يهِمف ،منَع :قَال ،النَّاس عمجقَدْ ي نَّ الطَّرِيقا هال ولسا رفَقُلْنَا: ي ،بِهِم فخُس دَاءيانُوا بِالْبذَا كا َّتتِ، حيبِالْب

والْمجبور وابن السبِيل، يهلونَ مهلَا واحدًا، ويصدُرونَ مصادِر شَتَّ، يبعثُهم اله علَ نياتهِم) رواه البخاري، ومسلم.

ةاميالْق موي ثعبي نَّهَلو ،مهعم بِه فخْسي :ا؟ قَالارِهانَ كك نبِم فيَف هال ولسا ري :رواية من حديث أم سلمة: (فَقُلْت وف

علَ نيته) رواه مسلم.

قال النووي ف "شرح مسلم": "وفيه أن من كثَّر سواد قوم جرى عليه حمهم ف ظاهر عقوبات الدنيا".

وقد كان الصحابة يقاتلون الخوارج، ويفرحون بذلك، مع حزنهم عل ضلالهم وقتلهم بسبب ذلك، بل كان بعضهم يب لذلك،

كأب أمامة رض اله عنه، ولم يمنعهم ذلك من قتالهم والحث عليه.

(10)



لا يشوش عل ما سبق ما قد يلحظ ف بعض كتب أهل العلم من تداخل ف الحديث بين الخوارج والبغاة.

فقد أطلق عدد من الفقهاء عل الخوارج لفظ البغاة، بل أطلقه بعضهم ف حق مانع الزكاة الذين قاتلهم أبو بر رض اله

عنه، ويجمل بعضهم الحديث عن كلا الطائفتين دون تفصيل ف موضع، ويفصل ف موضع آخر، وقد يدخل بعضهم أحام

الخوارج ف أحام البغاة؛ وذلك لأنَّه يجمعهم اسم البغ والاعتداء والخروج.

قال الاسان الحنف ف بدائع الصنائع: "فالبغاة هم الخوارج وهم قوم من رأيهم أن كل ذنب كفر كبيرة كانت أو صغيرة،

يخرجون عل إمام أهل العدل ويستحلون القتال والدماء والأموال بهذا التأويل ولهم منعة وقوة".

وقد يفصل بعضهم الفرق بينهما ف بعض ثنايا الموضوع، أو ف أبواب أخرى.

وقد يطلق البعض عليهم جميعا لفظ الخروج لخروجهم عن جماعة المسلمين، وقد يطلقون لفظ البغاة ويريدون به الظلم

والاعتداء عموما بأنواعه المختلفة،

قال ابن قدامة ف المغن: "والخارجون عن قبضة الإمام، أصناف أربعة:

أحدها: قوم امتنعوا من طاعته، وخرجوا عن قبضته بغير تأويل، فهؤلاء قطاع طريق…

الثان: قوم لهم تأويل، إلا أنهم نفر يسير، لا منعة لهم، كالواحد والاثنين والعشرة ونحوهم، فهؤلاء قطاع طريق..

الثالث: الخوارج الذين يفرون بالذنب، ويفرون عثمان وعلياً وطلحة والزبير، وكثيراً من الصحابة …

كفهم إل الصنف الرابع: قوم من أهل الحق، يخرجون عن قبضة الإمام، ويرومون خلعه لتأويل سائغ، وفيهم منعة يحتاج ف

جمع الجيش، فهؤلاء البغاة...".

وقال ابن حزم ف "المحل": "فالبغاة قسمان لا ثالث لهما:

إما قسم خرجوا عل تأويل ف الدِّين فأخطئوا فيه, كالخوارج وما جرى مجراهم من سائر الأهواء المخالفة للحق.

وإما قسم أرادوا لأنفسهم دنيا فخرجوا عل إمام حق، أو عل من هو ف السيرة مثلهم".

ولا بد عند بحث هذه المسائل من النصوص الشرعية، والنظر ف كافة كلام أهل العلم، وضم بعضه إل بعض، حت يتضح

الفرق بين هذه المصطلحات، وتتبين أحامها.

واحد؟ أم بينهما فرق؟ وهل فرقت الشريعة بينهما ف ألفاظ مترادفة بمعن وقد سئل ابن تيمية عن البغاة والخوارج : هل ه

الأحام الجارية عليهما أم لا؟

فأجاب بجواب طويل، وفيه:

" أما قول القائل: إن الأئمة اجتمعت عل أن لا فرق بينهما إلا ف الاسم: فدعوى باطلةٌ، ومدعيها مجازف؛ فإن نف الفرق إنما

هو قول طائفة من أهل العلم من أصحاب أب حنيفة والشافع وأحمد وغيرهم : مثل كثير من المصنفين ف (قتال أهل

البغ) ؛ فإنهم قد يجعلون قتال أب بر لمانع الزكاة وقتال عل للخوارج وقتاله لأهل الجمل وصفين إل غير ذلك من قتال

المنتسبين إل الإسلام، من باب (قتال أهل البغ) ثم مع ذلك فهم متفقون عل أن مثل طلحة والزبير ونحوهما من الصحابة

من أهل العدالة ؛ لا يجوز أن يحم عليهم بفر ولا فسق ؛ بل مجتهدون ...

وأما جمهور أهل العلم فيفرقون بين (الخوارج المارقين) وبين (أهل الجمل وصفين) و(غير أهل الجمل وصفين): ممن يعد

من البغاة المتأولين ، وهذا هو المعروف عن الصحابة، وعليه عامة أهل الحديث والفقهاء والمتلمين وعليه نصوص أكثر

الأئمة وأتباعهم: من أصحاب مالك وأحمد والشافع وغيرهم...

فمن سوى بين قتال الصحابة الذين اقتتلوا بالجمل وصفين وبين قتال ذي الخويصرة التميم وأمثاله من الخوارج المارقين

والحرورية المعتدين : كان قولهم من جنس أقوال أهل الجهل والظلم المبين! ...

ثم تنازع الفقهاء ف كفر من منعهما وقاتل الإمام عليها مع إقراره بالوجوب؟ عل قولين هما روايتان عن أحمد كالروايتين



عنه ف تفير الخوارج .

"إيمانهم وإخوتهم مع وجود الاقتتال والبغ فرون باتفاق أئمة الدين؛ فإن القرآن قد نص علالمجرد فلا ي وأما أهل البغ

مختصرا من "الفتاوى".

ومن هذا الباب ما يقع من الخلط ف بين قول عل ف معاوية رض اله عنهما ومن معه، وبين قوله ف الخوارج:

 ينقنَافنَّ الْما :؟ قَالمقُونَ هنَافما :يلوا , قكِ فَررّالش نم :؟ قَالمونَ هشْرِكما :يلفالثابت أنه سئل عن جيش معاوية: "ق

يذْكرونَ اله ا قَليً ; قيل: فَما هم؟ قَال: اِخْوانُنَا بغَوا علَينَا" أخرجه البيهق، وابن أب شيبة.

 ينقنَافنَّ الْما :قُونَ؟ قَالنَاففَم :يلوا قفْرِ فَرْال نم :؟ قَالمه فَّاركا يننموالْم يرما اي ءوه نالخوارج: فقد سئل: "م أما ف

يذْكرونَ اله ا قَليً وهوء يذْكرونَ اله كثيرا قيل: فَما هم؟ قَال: قَوم اصابتْهم فتْنَةٌ, فَعموا فيها وصموا" أخرجه عبد الرزاق

ف مصنفه.

, ًيقَل ا هونَ الرذْكي  ينقنَافنَّ الْما :؟ قَالمقُونَ هنَاففَم :يلوا , قكِ فَررّالش نم :ونَ؟ قَالشْرِكم مهرِ، االنَّه لها نو سئل "ع

قيل لَه: فَما هم؟ قَال: قَوم بغَوا علَينَا" أخرجه ابن أب شيبة ف مصنفه، والبيهق ف السنن البرى.

وما ورد من رواية ف وصف الخوارج بإخواننا فه ضعيفة.

وهذا ما يتوافق مع وصف الآية الريمة لطرف النزاع بين المؤمنين بالأخوة ف الدين: {وانْ طائفَتانِ من الْمومنين اقْتَتَلُوا

فَاصلحوا بينَهما}.

*                                   *                                      *

وأخيرا:

فإذا اجتمع إل ما سبق غدر، ونقض للعهود والمواثيق، وقتال للمسلمين وقت جهاد الدفع، واستهداف لقادة المجاهدين

ودعاتهم، كما هو مشاهدٌ معلوم من تنظيم (الدولة)، مع خطورة تقويض الجهاد كما سبق أن فعلوا ف العراق، بل خطورة

إسقاط مشروع الأمة بأكملها، مع استخدام الأعداء لهم –بالاستغلال والاختراق، وتجاوبهم مع ذلك، وترار ظهور إجرامهم

وانحرافهم ف كل مان يظهر للمسلمين فيه مشروع، كأفغانستان، وفلسطين، وليبيا، واليمن، وغيرها؛ فإنَّ الحم عليهم

ينبغ أن يون أشدّ وأكثر حزما، ولا ينبغ التوقف حت تستأصل هذه الفئة المارقة وتزول عن ديار المسلمين.

ويبق القول الفصل ف تنزيل هذه الأحام عل الأرض لجهات الفتوى المعتبرة.

والحمد له رب العالمين.
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ينظر:

فتوى (هل القتال القائم بين التائب المجاهدة وتنظيم (الدولة) قتال فتنة؟).

وفتوى (حم تفير تنظيم (الدولة) ولعنهم وحم أسراهم وأموالهم).
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